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مكانة الأقليّة الفلسطينيّة في جهاز التّخطيط الإسرائيليّ
هناء حمدان

“Neither cities nor places in them can be unordered; the question is only whose order, who’s planning, for what purpose.”
(Peter Marcuse, 1995)

مقدّمة
تنشأ الأنماط الحيّزيّة بفعل نشاطات إنسانيّة، وهي تكشف مصلحة المجموعة السّائدة، تطبّقها وتعكس تراتبيّة تقوم على علاقات قوّة مختلفة.
 عمومًا، إنّ المجموعة السّائدة تكون معنيّة بالحفاظ على، وبإعادة إنتاج البيئة المبنيّة، والتي تجسّد قيم تلك المجموعة ومعاييرها وتؤدّي إلى تغريب وإقصاء المجموعات المقموعة.

لقد خلق صعود موضوع التخطيط أشكالاً جديدة من السيطرة، تحمل في طيّاتها التقنيّات التي تتيح للمجموعة السائدة سيطرة على الآخرين: مجموعات إثنية مختلفة، أصلانيون ونساء.
 وفقًا لـ Healy (1995)،
 فإنّ التخطيط والإدارة المدينيين يتشكّلان وفقا لمصطلحات "الإملاء من الأعلى" ("top-down") أو "الأمر والسيطرة" ("command and control") من قبل السلطة الحاكمة. لم يسمح الإملاء والسيطرة من الأعلى بمشاركة المجموعات الضعيفة والمقموعة في تصميم الحيّز. وقد قامت هذه الرؤية، أيضًا، على السببيّة، الاستقواء، إقصاء وعدم إشراك "الآخر". وكانت النتيجة هي خلق حيّز يخدم علاقات القوّة القائمة، يعيد إنتاجها ويسهم في مواصلة إقصاء نساء، مجموعات أقلية إثنية ومجموعات ضعيفة ومقموعة أخرى من الحيّز العام ومن مركز اتّخاذ القرارات. ومن هنا، جاء المطلب بأخذ أصوات مختلف المجموعات في الحيّز المديني بالاعتبار، الإصغاء إلى صوت المقموعين والمقموعات وإشراكهم/نّ في بلورة الحيّز المديني وفي إدارته.
 تحاجج Young (1990)
 بأن تمثيل المقموعات والمقموعين في عمليّة اتخاذ القرارات هو فعل يدفع بالعدل قدمًا، وعليه فإن أية مؤسّسة ديمقراطية ملزمة بأخذ صوت "الآخر" بالاعتبار:
"If city politics is to be democratic and not dominated by the point of view of one group, it must be a politics that takes account of and provides voice for different groups that dwell together in the city without forming a community". (p. 227)
منذ إقامة الدولة، قام جهاز التخطيط في إسرائيل بالتّمييز ضدّ المواطنين الفلسطينيين وضدّ بلداتهم، ولم يُتِح لهم إمكانيات تخطيط وتطوير بنفس القدر الذي وفّره لليهود وللبلدات اليهوديّة. كذلك، تمّ إبعاد الأقليّة الفلسطينية، بشكل مؤسساتي، عن الخطاب العام حول تخطيط وبلورة الحيّز المدينيّ، فاختفت تمامًا عن الخطاب التخطيطي بمختلف مستوياته وبتنوّع مجالاته. 

تتناول هذه المقالة موقع الأقلية الفلسطينية في جهاز التخطيط القانوني الإسرائيلي، وخصوصًا في لجان التخطيط المحلية، في لواء الشمال في الأساس، عبر معاينة تركيبة تلك اللجان.
جهاز التخطيط في إسرائيل
تبنّى جهاز التخطيط الإسرائيليّ الأيديولوجيا الصهيونية، التي ترى في الاستيطان اليهوديّ في أرجاء الدولة هدفًا ساميًا توجد له أيضًا غاية عملية: تحقيق سيطرة جيو-سياسية. ونجم عن الأجندة الجيو-سياسية تمحوُر جماهيريّ مكثف في مشروع "توزيع السكّان"، والذي أدى إلى سياسة إقامة بلدات يهودية جديدة في أرجاء البلاد. لقد هدف توزيع السكّان إلى إتاحة وضمان "حضور يهوديّ" وأكثرية يهودية في غالبيّة أجزاء الدولة. وفقًا لهذه الأيديولوجيا تمّ تشكيل جهاز التخطيط، الذي يضمّ عددًا كبيرًا من مؤسّسات التخطيط مقارنةً بدول غربية.

يلخّص الرّسم التوضيحي التّالي المبنى التنظيمي لجهاز التخطيط في إسرائيل، والذي يستند إلى قانون التخطيط والبناء، 1965 (في ما يلي: القانون). تقف الحكومة في قمة الرسم التوضيحي، وهي شريكة في إجراءات التخطيط عبر: 1. القوّة الواسعة الممنوحة لها وإمكانية الإشراف على القرارات التخطيطية المختلفة، على المستوى المحلّي، أيضًا. 2. القدرة على تخطيط مختلف المخطّطات القطرية بشأن استخدامات الأراضي
. ممثّلو الحكومة هم أعضاء في جميع اللجان تقريبًا، وبالأساس في المجلس القطري للتخطيط والبناء وفي اللجان اللوائيّة. فعليًّا، تصادق الحكومة على خرائط هيكليّة قطرية وتتّخذ قرارات مختلفة تتعلّق بإقامة بلدات جديدة.
 
الرسم التوضيحيّ 1: المبنى التنظيمي لجهاز التخطيط في إسرائيل بموجب قانون التّخطيط والبناء- 1965



         











المجلس القطري للتخطيط والبناء – الفصل ب الإشارة أ من قانون التخطيط والبناء 
يقع المجلس القطري في الدرجة الثالثة ضمن تراتبيّة جهاز التخطيط في البلاد، بعد كلٍّ من الحكومة ووزارة الداخلية. بموجب القانون، فإنّ المجلس يجب أن يكون مؤلفًا من 32 عضوًا، وعلى رأسهم وزير الداخلية شخصيًا أو ممثّل ينوب عنه. بالإضافة إلى ذلك، يتألّف المجلس من 11 عضوًا في الحكومة، ممثلين لسلطات محلية، هيئات غير حكومية، كممثّل الجيل الشاب، وممثّلة واحدة لتنظيمات النساء. وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون لا يُلزم بأن يكون في المجلس ممثّل أو ممثّلة للأقليّة الفلسطينية في إسرائيل، على الرَّغم من أنّ هذه الأقليّة تشكّل نحو 20% من سكّان الدولة. ومن ضمن الأعضاء الـ 32 في المجلس القطريّ للتخطيط والبناء هناك ثلاثة عرب فقط. وهم أعضاء في المجلس كممثلي سلطات محلية، وليس كمن يمثّلون الأقليّة الفلسطينية، وجميعهم رجال. لا توجد نساء عربيّات في المجلس.
وظيفة المجلس هي تقديم الاستشارة للحكومة في كلّ ما يتعلّق بالخطوط العامة لتطبيق قانون التخطيط والبناء. يتوجّب على المجلس تقديم استشارة لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية، أيضًا، في إقرار الأنظمة، وهو مسؤول عن إعداد الخرائط الهيكلية القطرية. وهكذا، فإنّ التمثيل غير الملائم للأقلية الفلسطينية في المجلس القطري يصعّب عليها التشبّث باحتياجاتها، مطالبها ومصالحها وضمان أن تلقى لها تعبيرًا في مبادئ التخطيط والخرائط الهيكلية القطرية.
اللجان اللوائية – الفصل ب الإشارة ب من قانون التخطيط والبناء
توجد في إسرائيل ستّ لجان لوائية للتخطيط والبناء: الشّمال، حيفا، القدس، المركز، تل أبيب والجنوب. بموجب القانون، يجب على كلّ لجنة أن تضمّ 17 عضوًا، ويكون رئيس اللجنة هو مسؤول اللواء في وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل عضوية كلّ لجنة مخطّط اللواء، ثمانية ممثّلين لوزارات الحكومة وخمسة ممثّلين للسلطات المحلية المتواجدة ضمن اللواء نفسه. وظائف اللجنة اللوائية هي: إعداد خرائط هيكلية لوائية؛ تكليف اللجان المحلية بإعداد خرائط هيكلية محلية؛ والمصادقة على خرائط هيكلية محلية مفصلة.
إخترنا أن نفحص، على سبيل المثال، تركيبة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الشمال. في اللجنة 17 عضوًا. يشغل الوظيفتين القائمة في المناصب العليا، رئيس اللجنة ومخطّط اللجنة، اللذان يملكان القوّة والقدرة على اتّخاذ القرارات، رجلان يهوديّان. ويوجد بين أعضاء اللجنة عضوان عربيّان فقط، وهما رئيسا السّلطتين المحليّتين الناصرة ويافة الناصرة. تشكّل مجموعة السكان العرب أكثر من نصف سكّان اللواء (53%)، وبهذا فإنّ تمثيلها في الهيئة التخطيطية المركزية في اللواء غير عادل ويفتقر للمساواة. ويجسّد هذا الوضع ديناميكيّة وسيطرة مجموعة الأكثرية على جهاز التخطيط في اللواء، وهو ما ينعكس، أيضًا، في تركيز اليهود في المناصب العليا. 
لجان محلية – الفصل ب إشارة ج من قانون التخطيط والبناء
وفقًا لقانون التخطيط والبناء، تكون لكل منطقة تخطيط محلية لجنة محلية. (البند 17). تُحدّد منطقة التخطيط المحلية من قبل وزير الداخلية، بعد التشاور مع المجلس القطري، اللجنة اللوائية والسلطة المحلية ذات الشّأن. تعمل لجنة التخطيط المحليّة على إعداد خارطة هيكلية محلية ومفصّلة، وهي بحاجة إلى مصادقة اللجنة اللوائية؛ وعلى منح تراخيص بناء. 
يحدّد القانون ثلاثة أنواع من اللجان المحليّة:
1. لجنة محلية تشمل سلطة محلية واحدة (في ما يلي، لجنة من النوع 1): منطقة تخطيط تشمل في مجالها سلطة محلية واحدة فقط. مجلس السلطة المحلية يعمل بصفته لجنة محلية، تقيم بدورها لجنة فرعية للتخطيط والبناء. يشغل عضوية هذه اللجنة الفرعية رئيس السلطة المحلية وممثّلو القوائم المختلفة الممثّلة في مجلس السلطة المحلية. 

2. لجنة محلية تشمل عددًا من السلطات المحلية (في ما يلي، لجنة من النوع 2): تُعيَّن لجنة محلية لكلّ منطقة تشمل عددًا من السلطات المحلية، ويكون عدد أعضائها ثمانية: المسؤول عن اللواء أو ممثّله وسبعة أعضاء آخرين يعيّنهم وزير الداخلية من بين من توصي بهم السّلطات المناطقيّة. تجدر الإشارة إلى عدم وجوب منح تمثيل لكلّ السلطات. 
3. لجنة محلية تشمل عددًا من السلطات المحلية، يبلغ عدد السكان في واحدة منها على الأقلّ 35 ألف نسمة أو أكثر (في ما يلي، لجنة من النوع 3): يبلغ تعداد هذه اللجنة 17 عضوًا، من ممثّلي السلطات المناطقية. كما هي الحال بالنسبة للجنة المحليّة (النوع 1) فهذه اللجنة هي أيضًا منتخبة. 
الجدول رقم 1: لجان التخطيط المحليّة في إسرائيل بموجب الألوية

	الألوية
	عدد اللجان 
	لجان تخطيط محلية (النوع 1)
	لجان تخطيط

 محلية (النوعان 2+3)

	المجموع الكلّي
	113
	76
	37

	الشمال
	32
	17
	15

	حيفا
	12
	6
	6

	القدس
	4
	3
	1

	المركز
	30
	21
	9

	تل أبيب
	10
	8
	2

	الجنوب
	25
	21
	4


في إسرائيل 113 لجنة تخطيط محليّة. 76 منها لجان تخطيط محليّة تشمل سلطة محلية واحدة و37 منها هي لجان تخطيط مناطقيّة، تشمل أكثر من سلطة واحدة. بين لجان التخطيط الـ 76 (النّوع 1) هناك خمس منها فقط هي لجان لبلدات فلسطينية. عشر أخرى منها هي لجان مختلطة، وما تبقّى هي لجان لبلدات يهوديّة فقط (59 لجنة). في الغالبيّة السّاحقة من البلدات الفلسطينية في الدولة تعمل لجان تخطيط من النّوع الثاني، وتشمل أكثر من سلطة محليّة واحدة. كما سبق، فوفقًا للقانون إن هذه اللجان هي لجان معينة (يُنظر الجدول رقم 2). 
الجدول رقم 2: البلدات الفلسطينية في إسرائيل وفقًا لنوع لجان التخطيط المحليّة
 

	لجان التخطيط المحلية (النوع 1)
	المجموع الكلّي للجان التخطيط المحلية في إسرائيل = 76

	
	المجموع الكلّي للجان التخطيط الفلسطينية والمختلطة= 15

	لجان تخطيط محلية تشمل بلدات فلسطينية فقط
	5
	الناصرة، الطيبة، الطيرة، رهط، وأبو بسمة

	لجان تخطيط محلية لمدن مختلطة
	6
	تل أبيب-يافا، عكا، حيفا، اللد، الرملة ونتسيرت عيليت

	لجان تخطيط محلية (في مجالس إقليميّة) تشمل بلدات فلسطينية وبلدات يهودية
	4
	زبولون:             13 بلدة، منها 2 عربيّتان 
حوف هكرمل:     24 بلدة، منها 1 عربيّة
مروم هجليل:      23 بلدة، منها 2 عربيتان (شمال)
مسجاف:             32 بلدة، منها 6 عربيّات (شمال)

	لجان تخطيط محلية (النوع 2+3)  
	المجموع الكلّي للجان التخطيط المناطقية في إسرائيل = 37

	
	المجموع الكلّي للجان التخطيط المناطقية الفلسطينية والمختلطة= 19، وهي كما يلي:

	لجان تخطيط مناطقية تشمل بلدات فلسطينية
	11
	سهل مجد الكروم، غفعات ألونيم، الجليل الشّرقيّ، الجليل المركزيّ، قلب الجليل، معاليه حرمون، معاليه نفتالي، عيرون، كيسم، ريخس هكرميل، منخفض الجليل

	لجان تخطيط مناطقية تشمل بلدات فلسطينيةوبلدات يهودية
	9
	إصبع الجليل، الجليل الشرقيّ، هرئيل، يزراعليم، مفو هعمكيم، مطيه آشر، الجليل الأعلى، شومرون، شمعونيم



دراسة حالة: لواء الشَّمال 
بغية فحص مكانة الأقليّة الفلسطينية في لجان التخطيط المحلية، سنتمحور في لواء الشمال كدراسة حالة، وفي الأساس في تركيبة هذه اللجان وطابعها. 
يبلغ تعداد سكّان لواء الشمال 1,185.4 ألف نسمة، وما يربو عن نصفهم، 53%، هم فلسطينيون (معطيات محدّثة لسنة 2005).
 يوجد في اللواء 78 بلدة فلسطينية فقط (تشكّل 19% من مجموع البلدات الكلّي) من بين ما مجموعه 412 بلدة وثلاث مدن مختلطتة.
 أي أنّ مجموعة السكان الفلسطينية في هذا اللواء تتركّز في عدد قليل نسبيًا من البلدات، في حين أنّ مجموعة السكان اليهودية تسكن في 334 بلدة. أكبر مدن اللواء من حيث عدد السكان هي المدينة الفلسطينية، الناصرة، ويبلغ عدد سكّانها 64.3 ألف نسمة. وتليها المدينة المختلطة عكّا (45.8 ألف نسمة).

تركيبة لجان التخطيط المحلية في لواء الشّمال
تعمل في لواء الشّمال 33 لجنة تخطيط محلية، وهو أكبر عدد من اللجان مقارنةً بسائر الألوية في إسرائيل. توجد في اللواء 17 لجنة تخطيط محلية (تشمل سلطة محلية واحدة)، واحدة منها فقط هي لجنة تخطيط محلية لسلطة محلية فلسطينية، هي النّاصرة. كذلك، تعمل لجنتان محليتان لمدن مختلطة ولجنتان لمجالس إقليمية (تشمل بلدات فلسطينية، تسع بلدات فلسطينية من أصل 55 بلدة). إضافة إلى تلك البلدات، فإنّ الأغلبيّة السّاحقة من البلدات الفلسطينية (69) تابعة للجان مناطقيّة (لجان من النّوع 2)، والتي يقوم بتعيينها وزير الداخلية.
 أما الوضع في البلدات اليهودية فيختلف، إذ إنّ 45% من البلدات اليهودية الـ 332 في اللواء تابعة للجان محليّة تشمل سلطة محليّة واحدة (النوع 1)، وما تبقّى منها فهو تابع للجان مناطقيّة (النوع 2). 
إنّ هذا الوضع، حيث تعمل في الأغلبية السّاحقة من البلدات الفلسطينية لجان تخطيط محلية من النوع الثاني، وهي لجان معيّنة، يتيح للسلطة المركزية السيطرة على المستقبل التخطيطي للبلدات الفلسطينية وعلى تطوّرها، من خلال أدنى حدٍّ من مشاركة السكان الفلسطينيين وممثّليهم في المنطقة المعنيّة. كذلك، فإنّ هذا الوضع يبقى ويحافظ على إقصاء الأقليّة الفلسطينيّة عن عملية اتخاذ القرارات في كلّ ما يتعلّق بإنتاج الحيّز.
جدول رقم 3: لجان تخطيط محلية في لواء الشمال

	لجان تخطيط محليّة (النوع 1)
	المجموع الكلّي = 17

	
	لجان التخطيط المحلية الفلسطينية منها والمختلطة= 5

	لجان تخطيط محلية تشمل بلدات فلسطينية فقط
	1
	الناصرة 

	لجان تخطيط محلية لمدن مختلطة
	2
	عكا ونتسيرت عيليت

	لجان تخطيط محلية تشمل بلدات فلسطينية وبلدات يهودية
	2
	مروم هجليل:   23 بلدة، منها 2 عربيتان
مسجاف:             32 بلدة، منها 7 فلسطينية (الشمال)

	لجان تخطيط محلية (النوع 2)
	المجموع الكلي = 16

	
	لجان التخطيط المحلية الفلسطينية منها والمختلطة = 12

	لجان تخطيط مناطقية تشمل بلدات فلسطينية
	6
	سهل مجد الكروم، غفعات ألونيم، الجليل المركزي، قلب الجليل، معاليه حرمون، منخفض الجليل

	لجان تخطيط مناطقية تشمل بلدات فلسطينية وبلدات يهودية
	7
	إصبع الجليل، الجليل الشرقي، يزراعليم، مفو هعمكيم، مطيه آشر، الجليل الأعلى، معاليه نفتالي، الجلبوع


نقاش واستنتاجات
إنّ الأقليّة الفلسطينية في إسرائيل هي مجموعة أصلانيين، تتمايز في لغتها وثقافتها عن مجموعة الأكثريّة، اليهود. لذلك، ففي أعقاب التجربة الشخصيّة والجماعيّة، أيضًا، للأقليّة ذاتها، فإنّ متطلبّاتها واحتياجاتها الحيّزيّة تختلف، في جزءٍ منها، عن تلك الخاصّة باليهود. في ضوء ذلك، يتوصّل المقال إلى استنتاجين أساسيّين:
1. إنّ المبنى التنظيميّ لجهاز التخطيط الإسرائيليّ لا يتيح تمثيلاً ملائما للأقليّة الفلسطينية. إنّ قانون التخطيط والبناء – 1965، لا يلزم بوجود تمثيل ملائم أيًّا كان للأقلية الفلسطينية، التي تشكّل جزءًا ملحوظًا من مجمل سكان الدولة، والتي تختلف عن مجموعة الأكثرية من ناحية اجتماعية وثقافية. إنّ الأدبيّات الجغرافيّة ما بعد الحداثة أولت أهميةً وعنايةً خاصّتين للحيّز المدينيّ، الذي يتشكّل من مجموعات سكّان مختلفة ولكلّ مجموعة منها متطلبات مختلفة. وهي تتطلب أن يؤخذ بالاعتبار صوت "الآخر"، أي منحه تمثيلاً والتطرّق إلى تجربته في الحيّز المدينيّ. لكنّ المبنى التنظيميّ لجهاز التخطيط الإسرائيليّ بذاته لا يتيح تمثيل "الآخر"، والذي هو في هذه الحالة الأقليّة الفلسطينيّة. 

صحيح أنّه يوجد في مؤسّسات التّخطيط الإسرائيليّة المختلفة بعض الممثّلين الفلسطينيين (جميعهم من الرّجال)، لكنّ عددهم وموقعهم في جهاز التخطيط لا يوفّران تمثيلاً ملائم، عادلاً ومساويًا للأقليّة الفلسطينية. مثلاً: يوجد في المجلس القطريّ للتّخطيط والبناء، المؤلّف من 32 عضوًا، ثلاثة رجال فلسطينيين، وهم لا يحتلون مكانةً تمنحهم القوّة والتّأثير على اتخاذ القرارات. ويوجد في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، لواء الشّمال، عضوان عربيّان (رجلان) من أصل 17 عضوًا، على الرّغم من أنّ السكّان العرب يشكّلون أكثر من نصف تعداد سكّان هذا اللواء. إضافةً إلى ذلك، فإنّ مسؤول اللواء ومخطّط اللواء - وهما الموظّفان الرفيعان في اللجنة واللذان يتّخذان قرارات تخطيطيّة في اللواء - هما يهوديّان. ومن الجدير بالذكر، كملاحظة اعتراضيّة، أنّ النّساء الفلسطينيات غير ممثّلات إطلاقًا في تلك المؤسّسات، ويَكدنَ لا يكنّ ممثّلاتٍ في اللجان المحليّة، أيضًا.
 

2. تركيبة اللجان ونظام عملها مبنيّان بشكل يتيح للسلطة المركزية سيطرة كبيرة على تخطيط البلدات وتطويرها. يُستدلّ من فحص تركيبة اللجان المحلية، ان معظم البلدات الفلسطينة تابعة للجان مناطقية (لجان من النوع 2)، التي تشمل أكثر من سلطة محلية واحدة، وبموجب القانون فإنّ لجنة التخطيط من هذا النوع هي لجنة معيّنة. في لواء الشّمال، تعمل في الأغلبيّة السّاحقة من البلدات الفلسطينية (69 من أصل 79) لجان معيّنة. هناك لجنة تخطيط محليّة واحدة فقط غير معيّنة، في النّاصرة. وهكذا، فالأغلبيّة السّاحقة من مجموعة السكّان العرب في اللواء، 87%، خاضعة لاعتبارات لجان تخطيط معيّنة. النتائج المترتّبة على هذا الوضع هي: سيطرة تكاد تكون مطلقةً لمؤسّسات التخطيط على الحيّز الفلسطينيّ؛ إقصاء للأقليّة الفلسطينية وعدم إشراكها في عمليّة اتخاذ القرارات وخلق حيّز مدينيّ لا يعبّر عن طموحات واحتياجات الأقليّة الفلسطينيّة، حيّز غريب عن الثقافة المحلية. 

تلخيصًا، بغية تغيير هذا الوضع المشوّه والمُفتقِر للمساواة ولضمان تحقيق عدل حيّزي وثقافيّ لمجموعة الأقليّة الفلسطينية، يجب إحداث تغييرات أساسيّة في مؤسّسات جهاز التخطيط في إسرائيل، بحيث تضمن تمثيل الأقليّة الفلسطينيّة (للرّجال والنّساء على حدّ سواء)، بموجب وزنهم السكّانيّ على الأقلّ.
 كذلك، يجب تغيير تركيبة لجان التخطيط المحلية بما يضمن مشاركة ملائمة للمجموعة السكّانية الفلسطينية. إنّ هذا التغيير سيتيح مشاركة السكّان الفلسطينيين في جهاز اتّخاذ القرارات التخطيطية على المستوى المحلّي وفي العمل التخطيطيّ داخل الحيّز الذي يعيشون فيه. 
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لجنة حماية الأرض الزراعية 








� مخطّطة مدن ومناطق في عدالة


� Marcuse, Peter, (1995), “Not Chaos, but walls: postmodernism and the partitioned city”, in Postmodern Cities and Spaces, ed. Watson Sophie. & Gibson Katherine, Oxford: Blackwell.


� Castells, Manuel, (2003), “the new historical relationship between space and society”, in Designing Cities, Critical, Readings in Urban Design, ed. Alexander R. Cuthbert, Oxford: Blackwel.


� Sibley, David, 1995. Geographies of Exclusion – Society and Difference in the West, London and New York; Routledge.


� Sandercock, Leonie, 2003. Cosmopolis II Mongrel Cities of the 21ST Century. London and New York: Continuum.


Fenster, Tovi, (2002), “Planning as control-cultural and gendered manipulation and mis-use of knowledge”, Hager: International Social Science Review, 3 (2), pp: 98-114. 


ويُنظر الملاحظة 2 أعلاه.


� Healey, Pasty, (1995), “Discourses of Integration: Making Frameworks for Democratic Urban Planning”, in Managing Cities, the New Urban Context, ed, Healey, P, Cameron, S, Davoudi, S, Graham, S, & Madani-Pour, A, Chichester: John Wiley & Sons. 


� Sandercock, Leonie, (2000) “When strangers become neighbors: managing cities of difference”, Planning Theory and Practice, 1 (1), pp; 13-20.


Fincher R, & Jacobs J, (1998), Cities of Difference. New York: Guilford.


�  Young, Iris M. (1990), Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ, Princeton University Press.


� Alterman, Rachel, (2001). “National-Level Planning in Israel: Walking the Tightrope Between Government Control and Privatisation”, in National-Level Planning in Democratic Countries, an International Comparison of City and Regional Policy-Making, Edited By Alterman, Rachel, Liverpool University Press. 


� يُنظر الملاحظة 9 أعلاه.


 �ومن الجدير بالذكر، أنه جرى في الحكومة الحالية تعيين وزير عربيّ يحمل حقيبة الثقافة والعلوم والرياضة. تمّت المصادقة على تعيينه في كانون الثاني 2007.


� يُنظر الملاحظة 9 أعلاه.








� موقع وزارة الداخلية على الانترنيت، حيّزات تخطيط، http://www.moin.gov.il


� يُنظر الملاحظة 12 أعلاه.


� التقرير الإحصائي السنوي الإسرائيلي 2006 – رقم 57، جدول رقم 2.8


� التقرير الإحصائي السنوي الإسرائيلي 2006 – رقم 57، جدول رقم 2.7


� التقرير الإحصائي السنوي الإسرائيلي 2006 – رقم 57، جدول رقم 2.14.


� يُنظر الملاحظة 12 أعلاه.


� يُنظر الملاحظة 12 أعلاه.


� أوْلت الأدبيّات الجغرافية والنسوية وأدبيات ما بعد الحداثية وما بعد الكولونيالية أهمية كبيرة لموضوع "الاختلاف" في الحيّز المديني، وأبرزت الاختلاف والتجربة الجندرية في الحيّز المدينيّ. وفقًا لهذه النظريّات، فإنّ عالم النّساء أكثر تركيبًا من كونه رجالاً ونساءً فقط، وهنّ يُدركن الحيّز بشكل مختلف، واحتياجاتهنّ السياسية والحيّزية-الاجتماعية مختلفة. وبفعل الشروط الخاصة بالنساء الفلسطينيات في البلاد، فإنّ تجربتهنّ الشخصية والجماعية أيضًا مختلفة، ولديهنَّ متطلّبات واحتياجات حيّزيّة تختلف عنها لدى الرّجال الفلسطينيين، وكذلك لدى النّساء الأخريات.





� للتوسُّع، يُنظر مقال هناء حمدان ود. يوسف جبارين، "اقتراح لأجل التمثيل المناسب للأقليّة العربية في جهاز التخطيط القطريّ في إسرائيل"، مجلّة عدالة الألكترونية، العدد 23.
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